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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 66318القـــــرار عــ

 13/12/2012 تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

  .2011جويلية  26 بتاريخ ز. ع ستاذبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأ 

 الكائن .زع  ستاذوالمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأـ... ، القاطن بع. ه :ي حق ف

 ـ...ب

 ستاذلأاائبه ن، ـ...الكائن مكتبه ب م ت. ستاذ، المعين محل مخابرته بمكتب الأأ ب. د:ــض

 . ع ف

 استئنافبوصفها محكمة  المحكمة الإبتدائية بالصادر عن  المدني طعنا في الحكم

 01 بتاريخ 7173 تحت عــددالصادرة ابتدائيا عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها   حكامللأ

 شكلا وفي ي والعرضيصلالأ الاستئنافينقبول نهائيا ب نصه : '' والقاضي 2011مارس 

 ستأنفضده بأن يؤدي للم ستأنفالم بإلزاموالقضاء مجددا  الابتدائيبنقض الحكم  صلالأ

 تيفاق الصلح ومائتد( بعنوان غرامة مشروطة با 1000,000مبلغ ألف دينار )

من الخطية وإرجاع مالها المؤمن  ستأنفد( لقاء أجور محاماة وإعفاء الم 200,000)دينار

ى المحكوم ضده بما في ذلك أجرة رقيم الاستدعاء حمل المصاريف القانونية علو إليه
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الاستئناف العرضي  د( ورفض 75,000للجلسة المقدرة بخمسة وسبعين دينارا )

 .''موضوعا

 29 يخبتار ن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهمستندات الطعوبعد الإطلاع على مذكرة 

    .108234 ددــحسب محضر التبليغ ع ي. ص عدل التنفيذ السيد بواسطة 2011جويلية 

على وم م م ت تقديمها  من 185يوجب الفصل  التيوبعد الإطلاع على جميع الوثائق 

 شرح إلى الاستماعبعد و أصلاطلب الحكم بالرفض  إلىالرامية حوظات النيابة العمومية مل

 ممثلها بالجلسة.

ن صرّح قانوعلى الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق ال وبعد الإطلاع

 بما يلي : 

 : الشكــلمـن حيـث 

 كلا.شقانونية فهو مقبول حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه ال

 : صلمـن حيـث الأ

قيام  ليهاأنبنى ع التيحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق 

 أبرم مع أنه اعارض ناحية ه الآن( لدى محكمة)المعقب ضد صلفي الأ المدعي

ينهما ع القائم بلوضع حد للنزا 28/10/2008بتاريخ  بالإمضاءالمطلوب كتب صلح معرّف 

ل بين العقارين وبموجب الفصل الأول من هذا الكتب يتناز الفاصلةبخصوص الحدود 

ة د مدالطرفان في تتبع بعضهما البعض عدليا في جميع ما يخص محل النزاع غير أنه بع

ناء الاستيلاء على جزء من أرض المدعى وب إلىقصيرة من ابرام الصلح عمد المطلوب 

 لغرامةااء لق ب القضاء بالزام المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ ألف دينارعلى ذلك فهو يطل

 جلسةالمشروطة باتفاق الصلح بالتعويض عن الضرر المعنوي وأجرة رقيم الاستدعاء لل

  وغرامة المحاماة.

 10283 حكمها عــدد  ناحيةالإجراءات القانونية أصدرت محكمة  استيفاءوبعد  

ية وإبقاء صلبرفض الدعوى الأ ابتدائياالقاضي نصه : ''   2010أفريل  26 بتاريخ
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 بتغريم المدعى أصلامصاريفها محمولة على القائم بها كقبول الدعوى المعارضة شكلا و

  .'' د( 150,000لفائدة المدعى عليه بمائة وخمسين دينارا )

لدعوى اأن ذ إناعيا عليه مخالفته للقانون والواقع  صلفي الأ دعىالم هستأنفاوحيث 

ء به القضاء أثبت استيلا اتصلجاءت معززة بحجة رسمية تمثلت في نسخة حكم نهائي 

أسست تالصلح مضيفا بأن الدعوى  إبرامبعد  ستأنفضده على جزء من عقار الم ستأنفالم

دائي لابتاعلى المسؤولية التعاقدية وليست التقصيرية طالبا على ذلك الأساس نقض الحكم 

 طبق الطلبات.والقضاء مجددا 

مها ضده ملاحظا أن المضرة المدعى بها بقيت مجردة عما يدع ستأنفوحيث أجاب الم

قرار اساس مضيفا أنه احترم بنود الصلح والحدود التي أقامها الخبير طالبا على ذلك الأ

 الحكم الابتدائي.

 امحكأ إلى استناداأصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن نصه بالطالع وحيث 

 . من م ا ع باعتبار ابرام الطرفين لكتب الصلح سند القيام بينهما 242الفصل 

ءاتها بعد استعراض وقائع القضية وإجراوورد بمستندات طعنه  ستأنفتعقبه الموحيث 

  : يليبما نعيه على القرار المطعون فيه 

 : تحريف الوقائع

منه  لثانيصلح فقد نص البند اقد حرفت بنود عقد ال الحكم المطعون فيه محكمة أنقولا 

ا ة كمأن الطرفين قد التزما بعدم مشاغبة بعضهما البعض مستقبلا بأي دعوى استحقاقي

دي بالتصتضمن التزاما محمولا على المطعون ضده دون المعقب تضمن '' كما يلتزمان 

ن ما أوب .'' لأهلهم وأفراد أسرتهما والحيلولة دون حصول شغب للطرف الثاني مستقبلا

وى عبارات كتب الصلح واضحة وصريحة والمعقب لم يخالفهما بالمرة ولم يرفع أي دع

 لصلحااستحقاقية ضدّ خصمه مما يجعل الشرط التغريمي الوارد بالفصل الثالث من عقد 

  قض.غير منطبق وبذلك خرّفت محكمة الحكم المنتقد بنود العقد مما يستوجب معه الن

 التعليل :  الخطأ في تطبيق القانون وسوء
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 قضت بالتعويض لقاء الضرر المعنوي معللة قولا أن محكمة الحكم المطعون فيه

 وهذا ستأنفقضاءها بكون الاخلال بكتب الصلح من شأنه أن يخلف ضررا معنويا للم

ن أسس عد أالتعليل يتعارض والسبب الذي تأسس عليه القرار المطعون فيه ذلك أن المعقب ب

ة التعاقدية من م ا ع والمسؤولي 82لمسؤولية التقصيرية مناط الفصل قيامه ابتدائيا على ا

ي عملا من م ا ع غير السبب المبني عليه الطلب لدى الطور الاستئناف 242مناط الفصل 

لقرار حكمة انه ما كان لمإوعليه ف من م ا ع مقتصرا على المسؤولية التعاقدية 148بالفصل 

ح ضرر المعنوي بناء على عدم تنصيص عقد الصلالمعقب أن تقضي له بالتعويض عن ال

 ألف عن ذلك ضمن البند الثالث منه الذي اقتصر على تحديد مبلغ تغريمي جزافي قدره

ية دينار وطالما أن المحكمة أسست قضاءها على المسؤولية التعاقدية دون المسؤول

 لذيالسبب االتقصيرية فان القضاء بالتعويض للمعقب ضده عن ضرره المعنوي يتجافى و

  انبني عليه الطلب وهذا موجب للنقض.

  .والإحالة نقضال وأصلاطلب قبول الطعن شكلا و إلىالطاعن  وانتهى

حظ لامحامي المعقب ضده تقريرا  ع. ف ستاذالأوحيث جوابا عن مستندات الطعن قدم 

 : ما يليفيه 

الثاني من كتب  أنه وخلافا لتأويل المعقب لمنطوق البند: قولا  بخصوص الوقائع /1

ن المقصود بالطرف الثاني هو الطرف المقابل وليس الطرف الثاني بالعقد أو إالصلح ف

والذي جاء فيه ما يلي : ''  المنتقد المذكور ثانيا وهو ما تأكد من خلال إحدى حيثيات الحكم

ن الطرفين أبرما كتب صلح أأنه ثبت من مؤيدات الدعوى  إلىمطلقا  الإشارةوحيث تجدر 

بين عقاريهما وعدم رجوع أي منهما لمشاغبة  الفاصلةاتفقا بمقتضاه على احترام الحدود 

 إلىضده )أي المعقب راهنا( عمد بعد إبرام الصلح  ستأنفالطرف المقابل غير أن الم

نفة في الانتفاع بجزء من عقاره '' وخلافا لكل مزاعم المعقب ضده الآ ستأنفالممشاغبة 

الذكر فان محكمة الحكم المنتقد لم تحرّف الوقائع البتة بل استندت في حكمها على أسانيد 

قانونية وواقعية صحيحة تمثلت في الوثائق التي أدلى بها المعقب والمتمثلة أساسا في نسخة 

 13/10/2009قانونية من حكم نهائي وبات صادر عن محكمة الابتدائية بتاريخ 
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لزامه برفع يده عن عقار المعقب المسجل بعد إقضي بكف شغب المعقب و 6769تحت عدد 

أن تعمد الاستيلاء عليه رغم ابرامه لكتب الصلح والذي صرح المعقب ضده بموجبه برضاه 

بين عقاره وعقار المعقب ضده والتزم بعدم مشاغبته في ملكه  الفاصلةبعملية إقامة الحدود 

نقضه مما أجبر المعقب ضده  إلىء اتفاق الصلح عمد المعقب ولكن وبعد أيام قليلة من إمضا

على مقاضاته لاسترجاع أرضه ويتبين جليا وأن محكمة الحكم المطعون فيه لم تحرف 

على أدلة قاطعة تثبت خرق المعقب لالتزاماته التعاقدية  الوقائع وأن حكمها قد انبني

'' وبغض النظر عما أثاره  أنه : المضمنة صلب كتب الصلح مبينة من خلال إحدى حيثياتها

ضده )أي المعقب راهنا( من دفوعات فان ذلك الاستيلاء بات ثابتا بمقتضى حكم  ستأنفالم

الخرائط المرجعية لديوان  إلىنهائي في كف الشغب انبني على أعمال اختبار دقيقة بالعودة 

 إلىلعلامات التحديدية وجود الاستيلاء وأعاد ا و. عقيس الأراضي وقد أكد الخبير المنتدب 

'' مما يتجه معه الالتفات عن هذا المطعن المتعلق بتحريف الوقائع لعدم  يةصلمواقعها الأ

 جديته.

بخصوص المطعن المتعلق بالخطأ في تطبيق القانون وسوء التأويل: قولا أن المعقب  /2

مطلق لما لها مناقشة محكمة الحكم المنتقد فيما هو متأت من محض اجتهادها ال إلىيسعى 

من سلطة تقديرية واعتمادا على ما توفر لديها من قرائن وحجج دامغة تثبت صحة توجهها 

الذي توخته في تعليل حكمها تعليلا واقعيا وقانونيا شاملا وهو ما لا رقابة لمحكمة التعقيب 

تطبيق القانون خصوصا وأنه لا مانع من غرم الضرر  صلعليها طالما أحسنت محكمة الأ

معنوي الناجم عن النكول وعدم الوفاء بالعقود وعلاوة على ما تقدم ذكره فانه لم يسبق ال

المتعلق بتغيير السبب المبنى عليه الطلب بالطور الاستئنافي للمعقب وأن أثار هذا المطعن 

أمام محكمة الموضوع لا ابتدائيا ولا استئنافيا، ويتبين من كل ما تقدم بسطه ومن خلال 

لأخيرتين المتضمنتين للطلبات أن أساس طلب التعويض هو المسؤولية التعاقدية الحيثيتين ا

بدليل أن طلب الغرامات كان على أساس إخلال المعقب بمقتضيات البنود التعاقدية فقط 

المضمنة بكتب الصلح المذكور ولهذا كان الطلب في حدود الغرامة المشروطة بالفصل 

عن نفس الفعل يض عن الضرر المعنوي الناشئ الثالث من ذلك الكتب مع طلب التعو
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والمتمثل في عدم وفاء المعقب بالتزامه التعاقدي وعليه فان المعقب لم يأت بما يوهن أسانيد 

الحكم المنتقد مما يجعل من دفوعات المعقب مردودة عليه لتجردها من كل أساس قانوني 

ن جميع المطاعن التي أثارها المعقب سبق فا كل ما إلىويتجه بالتالي الالتفات عنها وبالنظر 

ن الحكم المطعون فيه قد جاء سليم المبنى واقعا وقانونا مما يتجه معه الحكم أغير وجيهة و

    إن كان مقبولا شكلا.أصلابرفض مطلب التعقيب 

 ةــــالمحكم

 :ولإتحاد القول فيهما  عن المطعنين معا لترابطهما 

قامة إح أنه '' يلتزم الطرفان بالرضا بعملية نص الفصل الثاني من عقد الصل  حيث

ى ض وعلضمن تقرير اختباره المعدّ في الغر ن ص.الحدود بينهما بواسطة الخبير السيد 

 يفضوء عملية رسم النقاط الحدودية من طرف ديوان رسم الخرائط من طرف المختصين 

 بلاالبعض مستق الغرض والموافقة التامة واللامشروطة على ذلك وعدم مشاغبة بعضهما

د أفراوبأي دعوى استحقاق لمحل النزاع الراهن بينهما كما يلتزمان بالتصديّ لأهلهم 

 .'' أسرتهما والحيلولة دون حصول شغب للطرف الثاني مستقبلا

 د الصلحن عقحيث أن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين وكا

منهما  ن لأيعليه لدى البلدية ولا يمك بإمضائهمالحان وعرفا نهائيا بعدما رضي به المتصا

ر لف ديناألا تعرض للشرط التغريمي المضمن بالعقد وهو دفع مبلغ إنقضه منفردا و

 لخصمه كما ورد بالفصل الثالث من الصلح.

ي يعن وحيث أن المقصود بعبارة الطرف الثاني في كتب الصلح وخلافا لتأويل المعقب

 ل وليس الطرف الثاني بالعقد أو المذكور ثانيا.الطرف المقاب

مناقشة محكمة الحكم المنتقد فيما هو متأت من محض  إلىوحيث أن المعقب يسعى 

اجتهادها المطلق لما لها من سلطة تقديرية واعتمادا على ما توفر لديها من قرائن وحجج 

يا وقانونيا شاملا وهو ما دامغة تثبت صحة توجهها الذي توخته في تعليل حكمها تعليلا واقع

تطبيق القانون خصوصا وأنه  صللا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما أحسنت محكمة الأ
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لا مانع من غرم الضرر المعنوي الناجم عن النكول وعدم الوفاء بالعقود طالما نص على 

عقيب ذلك العقد المبرم بين الطرفين واتجه لذلك رد المطعنين والقضاء برفض مطلب الت

 .أصلا

 ذه الأسبـــابـوله

من حجز معلوم الخطية المؤ وأصلارفضه مطلب التعقيب شكلا و قبولقررت المحكمة 

 .كحجز كامل المبلغ المؤمن لفائدة من أمن له

نية عن الدائرة المد 2012 ديسمبر 13 يوم الخميس صدر هذا القرار بحجرة الشورى

 دةالسيين توعضوية المستشار برئاسة السيد  رابعة والعشرونال

ساعدة ومةالمدعي العام السيد بمحضر والسيدة  

 .  ةجلسة السيدال ةكاتب

 

 ـهحـرر في تاريخو                                                       


